الفصل الثاني: الأخلاق الوظيفية المذمومة:
الخلُق الأول: الغِشّ : 

* تعريفه: الغشّ لغةً : جاء في المعجم الوسيط: غشّ صدره: انطوى على الحقد والضغينة ، وغشّ صاحبه : زيَّن له غير المصلحة ، وأظهر له غير ما يضمر
.

ومن مرادفاته: التزوير ، والكذب ، والخداع. وسيأتي ذكر التزوير في الفصل التالي.

والغش اصطلاحاً: ما يخلط من الردئ بالجيد
.

* حكمه: يحرِّم الإسلام الغشّ والتزوير؛ ويجعلهما من الكبائر؛ لأنهما من أبواب الكذب والخيانة والخداع ، ولورود الوعيد عليهما ؛ 

· أما الكذب فواضح في الغشّ فإنه يظهر خلاف الحقيقة ، فالباحث الغاشّ يظهر أنه مجتهد في تخصصه بنيل شهادات عليا ، والحقيقة أن الذي كتب بحوثه شخصٌ آخر ، وأن الشهادات نالها بالتزوير ، والبائع الغاشّ يظهر أن السلعة جديدة أو أصلية ، والحقيقة أنها مطليَّة من الخارج فقط مع بعض التحسينات وهي من الداخل مستهلكة ، والحقيقة أنها ليست ماركة أصلية ، وإنما مقلَّدة استخدم فيها اسم الماركة تزويراً.

· وأما الخيانة فلأن الغاشّ لم يخلص وينصح لصاحبه أو لعمله ، بل أظهر مالا يبطن ، فغرَّر بالشريك مثلاً بأن استورد بضاعة غير ما اتفق عليه ، وأوهمه أنها هي المتفق عليه ، وهذا غشّ وخداع ، أو غرر بالمريض وأعطاه دواءً أوهمه أنه هو الأنسب لمصلحة شخصيةٍ له كأن يكون له نسبة مادية يأخذها من شركة الدواء المصروف ، وهو يعلم أن غيره أفضل.

· وأما الوعيد فنوعان: نوع باللفظ كقوله  ( من غشّنا فليس منا ) 
 ، وقوله ( ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيَّته إلا حرَّم الله عليه الجنة ) 
 

ونوع بالمعنى كقوله  ( المكر والخديعة في النار ) 
، وقوله ( أهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زَبْر له 
، الذين هم فيكم تبعاً لا يتبعون أهلاً ولا مالاً ، والخائن الذي لا يخفى له طمع – وإن دقَّ – إلا خانه ، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك ، وذكر البخل – أو الكذب – والشنظير الفحَّاش ) 
 ،وقوله ( آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) 
 ، وقوله ( قال الله : ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة ؛ رجلٌ أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطِه أجره ) 

· والغشّ ينافي النصيحة للمسلمين، فإن المسلم الحقّ يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه، ويرجو له الخير، فلا يغشّ من أجل التقدُّم على غيره، 

· والغش فيه إضرارٌ بالآخرين، ولو نظرنا في صور الغشّ لوجدنا آثارها ضارَّة بالآخرين، والضرر محرَّم، قال  ( لا ضرر ولا ضرار ) 

* صوره: يقع الغشّ في أمور كثيرة ؛

· كالبيوع ، بإخفاء عيب السلعة ، وهو ما ورد فيه الحديث المتقدم ، فإن قصَّته أن النبي  مرَّ على بائع عرض الجافّ من الطعام في الأعلى ، وجعل الرَّطب في الأسفل ، لئلا يعزف الناس عنه ، فوبَّخه النبي  قائلاً ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟! من غشَّ فليس مني )، ويشبه هذا البيع بيع المصرَّاة ، وهي الشاة يصرُّ ثديها ليجتمع اللبن فيه ، قال ابن قدامة رحمه الله:" التصرية حرام إذا أراد بذلك التدليس على المشتري ؛ لقول النبي  ( لا تصرُّوا )
 وقوله ( من غشنا فليس منا ) ، وروى ابن ماجه
 في سننه عن النبي  أنه قال ( بيع المحفَّلات خلابة 
، ولا تحل الخلابة لمسلم ) " 

وعن حكيم بن حزام ( عن النبي  قال ( البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما ) 
  ، أي أن للصدق أثراً إيجابياً في بركة البيع، والعكس صحيح، فللغشّ أثرٌ سلبي على بركة البيع.
· ويقع الغشّ في البحوث العلمية، وسبقت الإشارة إليه في مبحث الأمانة.

· ويقع الغشّ في الاختبارات بأنواعها، حين يلجأ المختبَر إلى سرقة المعلومات من مختبَر آخر ، أو أخذها منه ، فيحصل على ما لا يستحقّه من الدرجة.

· ويقع الغشّ في التجارة كتزوير العلامات المسجَّلة، وتركيب الموادّ المقلَّدة أو المستعملة دون إخبار المشتري بذلك.
وكل هذه الصور محرمة؛ لأنه يشملها اللفظ العامّ في الحديث ( من غشّ فليس مني )، ولأنها تشترك في أنها أنواعٌ من الخداع والتزوير.
* الغشّ في الوظيفة: ومجال الغشّ والتزوير في الوظيفة واسع ، ومن أمثلته: 

· كتابة التقارير الطبية، حين يكتب الطبيب تقريراً طبياً غير متفق مع الواقع، أو يقدّم الموظف تقريراً طبياً لإدارته غير متفق مع الواقع، أو التقارير عن المشاريع حين يكتب المهندس أن المشروع انتهى وهو لم ينته بعد، أو يكتب أنه مستوفٍ للشروط وهو ليس كذلك، أو العكس حين يكتب أن المشروع لم يستوف المطلوب فنياً، وهو في الحقيقة مستوفٍ للشروط، أو التقارير عن الموظفين حين يكتب المدير تقريراً عن موظف بخلاف الحقيقة.

· وفي المخططات الإنشائية أو الصناعية، حين يصادق المهندس على مخطط غير مستوفٍ للشروط، أو مزوَّر.

· وفي الإجازات العادية أو المرضية، حين يقدِّم الموظف شهادةًً طبية مزوَّرة تثبت أنه مريض.

· وكذلك استخراج شهادات مزوَّرة لأيّ جهة من الجهات، أو تزوير أوراق أو مستندات أو وثائق رسميَّة، أو الحصول على شهادات علمية غير حقيقية.
* دوافع الغشّ: والدافع لاستعمال الغش والتزوير عند الموظفين بمختلف طبقاتهم هو الحصول على منفعة أو مصلحة شخصية، وقد يكون الدافع المنافسة غير الشريفة لموظفين آخرين فيزوِّر بغرض تأخير غيره، وقد يكون الدافع التهرُّب من العقوبة.

وقد يستعمل أحد الموظفين الغشّ لمصلحة المؤسسة بزعمه، ولكن ذلك يعدّ وسيلة غير مشروعة، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى أن العمل المشروع يجب أن تكون وسيلته مشروعة كذلك، وما يُبنى على الباطل فهو باطل.

الخُلق الثاني: التسيُّب في الدوام:

* تعريفه: لغة: سيَّب الشيء تركه، وسيَّب الناقة تركها تسيب حيث شاءت، ومنه قوله تعالى مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ (المائدة/103) 

واصطلاحاً: عدم الانتظام في الدوام.
* صوره: عدم الانتظام في الوقت له صورتان: الأولى: عدم الالتزام بالحضور والانصراف في وقت الدوام المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل. والثانية: أن ينشغل الموظف أثناء العمل  بأشياء لا علاقة لها بالعمل.
ومن المشهور أن اليابانيين أحرص من غيرهم على أداء العمل، ذلك أنهم يتمتعون بما يعرف باليوروكي ( yoruki ) ، وهي نزعة نفسية للإحساس بالذات من خلال العمل، إذ بالعمل تكمن حقيقة وجودهم، فلا يتغيب اليابانيون عن العمل إلا بنسبة 2 % ، ولا يأخذ الإجازة السنوية منهم إلا 40 % .

وهذا الارتباط القدسي بالعمل سبَّب لهم كثيراً من المشاكل، حيث يقضي الياباني ( 2000 ) ساعة عمل كمعدَّل في السنة، مما زاد من نسبة القلق والتردد على المصحات النفسية والانتحار ، لذا فإن وزارة الصحة أوصت بالتقليل من ساعات العمل في اليابان، إلا أن الموظفين لم يستجيبوا لهذه المطالب، واستمروا في العمل الدءوب !
وإذا قارنت هذا بما يلي عرفت سبب نهضة اليابان:

· نشرت صحيفة الوطن السعودية
 وموقع إمارة مكة المكرمة في 27 / 10 / 1425 هـ تصريحاً للدكتور ياسر بن سعيد الغامدي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن نسبة التسيب في الدوام في المراكز الصحية في محافظة جدة تزيد عن 60% !

· وأكدت دراسة لمعهد الإدارة العامة ونشرته صحيفة المدينة أن نصف موظفي الأجهزة الحكومية يتأخَّرون عن أعملهم ، وأن 54% منهم يخرجون أثناء الدوام لإحضار أبنائهم أو إنهاء بعض الأعمال الخاصة، و69% منهم يتغيبون بدون عذر ، و95% يغادرون قبل نهاية الدوام بساعة، و22% يغادرون قبل نهاية الدوام بساعتين، و12% يغادرون قبل نهاية الدوام بثلاث ساعات، مما يعني أن 400000 موظف يتأخرون عن أعمالهم، وأكثر من500000 يتغيبون بدون عذر ويغادرون قبل نهاية الدوام.
 
* حكمه:  التسيُّب الوظيفي حرام لأسباب:

الأول: أن المؤمنين عند شروطهم، والله تعالى يقول  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ( المائدة:1) وهذا أمر من الله تعالى يجب الالتزام به، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والمخالف للواجب مرتكب للمحرَّم، ومن السنة قوله  ( المؤمنون عند شروطهم ) 
، والموظف الحكومي أو الأهلي قد أقرّ العقد المتفق عليه بينه وبين جهة العمل، ووقَّع عليه، فهو ملزم بما أقرّ به ووقع عليه، لأنه عند شرطه، وإلا لكان العقد لا معنى له حين يقرّ به ويوافق عليه ثم لا يلتزم به، وعدم الالتزام بالعقود المنعقدة معصية لله تعالى، قال الله سبحانه في صفات المؤمنين  الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ( الرعد: 20 ، 21) ومما أمر الله به أن يوصل العقود المباحة ، وقال عز وجل  وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ( الإسراء:34 ) ، وهذا أمرٌ يقتضي الوجوب، وسيُسأل عنه يوم القيامة، وقال سبحانه في صفات الكافرين  وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ( الرعد:25) فجعل من ضمن ما استحقوا به العقوبة نقض العهد وقطع ما أمر الله به أن يوصل.
وقال النبي  ( آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان) 
، وقال ( اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدَّثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتُمِنتم، واحفظوا فروجكم، وغضُّوا أبصاركم، وكفُّوا أيديكم) 

فإذا أراد الموظف أن ينقض الاتفاق فعليه أن يلغي العقد بينه وبين الجهة، وبذا يبرأ من تبعة الالتزام به.
الثاني: أن أموال الآخرين معصومة لا يجوز التعدِّي عليها، قال  ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) 
، فالموظف يستحق راتبه على مقدار معيَّن من الساعات يقضيها في العمل، منصوص عليها في العقد، فإن أخلّ بهذا المقدار من الزمن الذي يفترض أن يقضيه في العمل، فإنه لا يستحق شرعاً ولا نظاماً المكافأة الموضوعة، ولا يحلّ له أخذها.

ويستوي في هذه الأموال أموال الدولة، وأموال الأشخاص والشركات والمؤسسات الأهلية ؛ أما أموال الدولة فهي ملكٌ مشاع يصرفه الحاكم في مصالح المسلمين ، ولا حقّ لآحادهم التعدِّي عليه ، ولذا حرَّم النبي  أخذ شيءٍ من أموال الغنائم قبل توزيعها؛ لأنها ملكٌ عام ، والقصة التالية تبين ذلك:

قال سعد بن أبي وقاص (:" أصاب رسول الله  غنيمة عظيمة – في بدر - فإذا فيها سيف ، فأخذته، فأتيت به الرسول  فقلت: نفِّلني هذا السيف فأنا من قد علمتَ حاله. فقال ( ردَّه من حيث أخذته) فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه، فقلت: أعطنيه. قال: فشدَّ لي صوته ( ردَّه من حيث أخذتَه) قال: فأنزل الله عز وجل  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  ( الأنفال:1 ) " 

وأما أموال الشركات والمؤسسات الأهلية فإنها أموال أشخاص معصومة؛ لقوله  ( لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه) 

وعلى هذا فإنه لا يجوز التأخُّر عن الدوام، ولا الانشغال أثناءه بما لا علاقة له به، وإذا حدث من الموظف تأخُّر في الدوام فعليه أن يعوِّض ذلك بوقتٍ إضافي، أو عملٍ إضافي يقدّمه للعمل.
عدا بعض الأعمال التي لا تتطلب حضوراً مكتبياً أثناء الدوام، كالمعقّب الذي يقوم بأداء ما يطلب منه يومياً بغضّ النظر عن الوقت الذي يقضي فيه عمله، وسائق الحافلة الذي يقوم بتوصيل الطلاب والطالبات إلى مكان دراستهم، أو العمال إلى أماكن عملهم، ثم لا حرج عليه فيما زاد من الوقت.
� أطلقت على هذه السلوكيات أخلاق؛ لأنها من فروع بعض الأخلاق كالأمانة، ولأن السلوك يطلق عليه خلُق باعتباره أثراً له، ولأن السلوك أصله خلق نفسيّ، ظهر على شكل تصرُّف.


� ( 2 / 653 )


� موسوعة نضرة النعيم(11/5069)


� رواه مسلم عن أبي هريرة (. وتقدم، وفي لفظ آخر عند مسلم في صحيحه" من غشّ فليس منا " وهذا أعمّ من الأول ؛ لأنه يشمل غش المسلمين وغيرهم.


� متفق عليه عن معقل بن يسار (.( البخاري: الأحكام/ من استرعي رعية فلم ينصح- 6731، ومسلم: الإيمان/ استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار- 142)


� رواه البيهقي( شعب الإيمان:4/324) عن قيس بن سعد بن عبادة ، وقال الحافظ ابن حجر : إسناده لا بأس به.( فتح الباري:4/356)


� لا عقل له.(شرح النووي على صحيح مسلم:17/199)


� رواه مسلم ( الجنة ونعيمها/ الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار-2865) عن عياض بن حمار (.


� متفق عليه عن أبي هريرة (. وتقدم صفحة 16 .


� رواه البخاري ( الإجارة/ إثم من منع أجر الأجير- 2150) عن أبي هريرة (.


� رواه البخاري( البيوع/النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم-2041)ومسلم( البيوع/تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية-1515)عن أبي هريرة رضي الله عنه.


� (2/753) ورواه الطيالسي(1/38) والبزار(5/337) وأحمد(1/433)كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن حجر: وفي إسناده ضعف، وقد رواه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق موقوفاً بإسناد صحيح(فتح الباري:4/367).


� المحفَّلات : الشياه المصرَّاة أي مجموعة اللبن في الضرع لإيهام كثرة اللبن، والخلابة : الغشّ والخداع.( فيض القدير:3/209)


� كتاب المُغْني لابن قدامة بتحقيق الدكتورين عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو – نشر دار هجر – ط الأولى 1408 هـ ( 6 / 215 ، 216 )


� متفق عليه.( البخاري: البيوع/ إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا- 1973، ومسلم: البيوع/ الصدق في البيع- 1532) 


� لسان العرب(1/478-سيب)


� العدد1532 في 27شوال 1425هـ


� مجلة اليمامة في 12 / 3 / 2005م / العدد 1884.


� رواه الترمذي (3/634) وصححه عن عمرو بن عوف المزني (، ورواه أبوداود (3/304) والحاكم (2/57)  وحسَّنه الترمذي عن أبي هريرة (.


� تقدم قريباً.


� رواه أحمد( 5/323 ) والبيهقي(6/2889) عن عبادة بن الصامت (، ورجاله ثقات، وفيه إرسال.( مجمع الزوائد: 4/145) ورواه الحاكم وصححه(4/399)


� رواه البخاري ( الحج/ الخطبة أيام منى- 1652) عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومسلم ( القسامة/ تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال- 1679) عن أبي بكرة (.


� رواه مسلم ( فضائل الصحابة/ فضل سعد بن أبي وقاص- 1748)


� رواه أحمد بسند صحيح وتقدم تخريجه.





